كان كلامنا المتقدم في أن التعارض لا يشترط أن يكون بين دليلين متضادين أو متناقضين في مدلوليهما المطابقيين، بل يمكن أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما يحكي قضية خارجية، ولكن اللازم لهذا الحاكي في قضية خارجية يتضاد أو يتناقض مع مدلول الدليل الآخر، ولهذا يكون الدليلان متعارضين، رغم أن أحدهما لا يضاد الآخر ولا يناقضه في مدلوله المطابقي، ولكن بلحاظ مدلوله الإلتزامي يكون معارضاً للدليل الآخر، وقلنا إن هذا نستفيده من خلال ما تقدم، يعني كان عندنا ثلاثة أدلة، أحدها يقول بوجوب القصر، والثاني بوجوب الصوم، والثالث بوجود تلازم بين القصر والإفطار، قلنا إنه بمجرد الأخذ بالدليل الثالث سوف يترجح الدليل الأول القائل بوجوب القصر وينتفي الدليل الثاني، الكلام كذلك ههنا، يعني أننا استفدنا التعارض من خلال المدلول الإلتزامي لكل من الدليلين الأولين، الدليل الدال على وجوب القصر والدليل الدال على وجوب الصوم، قلنا لا يتعارضان في مدلوليهما المطابقيين، ولكن التعارض بلحاظ الدليل الثالث، هكذا الحال أيضاً إذا كان هناك دليل ثالث آخر له لازم، فنرى أن التعارض ههنا سوف يكون بلحاظ اللازم الذي يحكي قضية خارجية.
ثم ختمنا المبحث بأن هذا إذا قلنا إن الدليل حجة في اللازم، وإلا إذا نفينا الحجية عن اللازم بعد طبعاً هذا البحث لا معنى له ـ إذا صح التعبير ـ.
كلامنا في هذا اليوم في بحث شبيه بما تقدم، يعني يماثل ما تقدم، خلاصة البحث: يعني كأننا نريد أن ننفي دخلاً مقدراً، إشكالاً قد يرد نريد أن ننفيه، خلاص البحث كالتالي: اتضح مما تقدم أن التعارض بين الدليلين على قسمين، تعارض بلحاظ أن الدليلين يؤديان إلى التضاد في مفاديهما، وتعارض بلحاظ أن الدليلين يؤديان إلى التناقض في مفاديهما، لأن كلاً منهما ينفي الدليل الآخر، طيب، إذا كان الأمر كذلك عندنا أيضاً أصول عملية تجري في أطراف العلم الإجمالي، على اختلاف المباني التي تقدمت لدينا في جريان هذه الأصول وفي منجزية العلم الإجمالي بالنحوين، يعني بنحو أنه يقتضي الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية..

الأصوليون عندما جاءوا إلى ههنا قالوا: إن التعارض في الأدلة ينضم إليه، بلحق به جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، لماذا؟ أي كأنهم فهموا أن جريان الأصلين مثلاً المؤمنين عن الطرفين كأنه يؤدي إلى التناقض أو التضاد، فقالوا هكذا: إن إجراء الأصول في أطراف أو في طرفي العلم الإجمالي، أيضاً يندرج في التعارض، نحن ههنا نريد أن ندقق في كلام الأصوليين، تدقيقنا كالتالي: بحسب مبنانا وبعض المباني في الأصول، الصحيح عدم صدق التعارض على الأصلين المؤمنين الجاريين في طرفي العلم الإجمالي، إذا كان له طرفان فقط، أو الأصول المؤمنة إذا كانت أكثر، لماذا؟ لما تقدم إيضاحه بأن العلم الإجمالي ماذا يقول لنا؟ يقول نعم خصوصاً على القول أنه ينجز فقط بنحو حرمة المخالفة القطعية، لا وجوب الموافقة القطعية، ماذا يقول لنا العلم الإجمالي؟ في الحقيقة يقول لنا، يعني مفاده، النتيجة، يقول: دع أحدهما، طبعاً نحن ارتأينا أنه يقول يعني في العرف، الدليل الحقيقة ماذا يقول؟ دع كلاً منهما، بس هذا نقوله في الشرح، ولهذا سوغنا جريان الأصلين المؤمنين عن طرفي العلم الإجمالي، فعند التأمل في صحة جريان الأصول المؤمنة أو الأصلين المؤمنين نجد أنه لا تعارض، فكيف أدرج الأصوليون جريان الأصول المؤمنة أو الأصلين المؤمنين في التعارض...
نريد أن نوجد تكييفاً لكلام الأصوليين، كي لا نقع في إشكال بين المبنى الذي ذهبنا نحن إليه مع بعض الأصوليين، وبين ما أفاده المشهور من الأصوليين من اندراج هذه الأصول المؤمنة في التعارض، أو الأصلين المؤمنين في التعارض، يقول نستطيع إيجاد هذا التكييف بالبيان التالي:

أما على مبنى الآخوند، ماذا يقول الآخوند؟ يقول هكذا: نحن نستطيع أن نقول في الدليلين المتعارضين، هكذا نقول: إن أحدهما كما تقدم معلوم الكذب، ودليل الحجية، وبما أن أحدهما غير معلوم، يصير من اشتباه الحجة باللاحجة، ودليل الحجية لايشملهما، يقول نفس الكلام هناك، نأتي بكلام الآخوند ههنا، طيب الأصلان المؤمنان، لو أردنا، أن نحن نعلم إن أحد الإناءين نجس، نريد نجري الأصلين المؤمنين عن الطرفين، نعلم بكذب أحد الأصلين المؤمنين، فدليل الحجية المجعول لكل من الأصلين يكون لا يشملهما، واضح تقريب الآخوند؟.
فإذن التكييف الذي نريد أن نرتأيه أو أن نورده في المقام لتخريج كلام الأصوليين بشمول التعارض للأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي بهذا البيان الآخوندي، أن إجراء الأصلين أو الأصول المؤمنة، نحن نعلم بكذب أحد الأصول المؤمنة، فيشتبه الحجة باللاحجة، فدليل الحجية لايشمل كلاً منها أو كلاً منهما، خلاص، تم، هذا دليل الآخوند، يعني سوينا له نسخ ولصق في المقام، وتم، يصير تعارض أو غير تعارض؟ تعارض، لأنه إذا طبقنا دليل الحجية في إجرائه على أحد الأصلين يصير بلا مرجح، على كل منهما، نحن نعلم بكذب إجراء الأصل المؤمن في أحدهما، أي أحدهما مشتبه عندنا؟ فلا يشمل دليل الأصل كلاً منهما.

طيب، على مبنانا أيضاً ماذا قلنا؟ قلنا إن دليل الحجية ظاهر في الحجية التعيينية، هذا دليل الحجية، تعال هنا، عندما نريد أن نجري الأصل المؤمن عن طرفي العلم الإجمالي ماذا يقول لنا دليل الأصل عندما نجريه؟ يقول نعم أجريني عن هذا الطرف، وذاك الأصل الثاني شيقول؟ يقول: خذ بي عن الطرف الآخر العدل للطرف الأول، يعني كلاً منهما يقول خذ بيدي، لتقول بالتأمين وبعدم نجاسة هذا الإناء، أليس كذلك؟ يقول التعبد بكل من الأصلين ما معناه؟ يلزم منه كما تقدم بلحاظ اللازم، تعبد بكل من الأصلين يلزم منه الأخذ بالضدين أو النقيضين، لأنه راح نحن نعلم بأن أحد الإناءين نجس، لا يسوغ استعمال أحد الإناءين، فماذا يصير؟ إجراء الأصل المؤمن عن كل منهما معناه القول بحجية كل من الأصلين في الطرفين والأخذ به الذي يلزم منه الأخذ بالضدين، يعني القول بالحلية والحرمة، بالطهارة والنجاسة، أو بالنقيضين، لأن إجراء الأصل في أحدهما يقول لابد أن تدع الآخر، لأن الآخر لابد يصير هو النجس، وهكذا، فنحن مانقدر إما أن نقول الأخذ بالضدين أو النقيضين، طيب، فإذن حتى على مبنانا نستطيع تكييف إدراج مسألة الأصول المؤمنة في التعارض بهذا الوجه، ألا وهو أن الأخذ بكل من الأصلين يلزم منه الأخذ بالضدين أو النقيضين لاشتراكهما في الدليل الدال
 على حجية كل منهما، لأن كلاً منهما يقول خذ بي، وأيضاً اشتراكهما في أن الأخذ بكل منهما يمنع من الأخذ بالآخر، فنستطيع بهذا التكييف أن نقول وإن نظرنا لجريان الأصل عن كل من الطرفين، يعني بنحو ما، ولكن قلنا نحن عملياً ما نقدر، لأن العرف يخالفنا، فإذن يتعين سقوط التعبد بالأصول المؤمنة في مقام الفعلية، يعني نظرياً قد نقول لكن في مقام الفعل لا يمكن ذلك.

وقد سبق لدينا هذا الكلام من لدن الماتن، يقول فيه الماتن: صحيح أننا توصلنا من الناحية النظرية، بل جده قال في الحقائق هكذا، ما أدري جده أو المحقق الإصفهاني، يعني هذه النظرية لأحدهما إما للسيد الحكيم أو للفقيه الإصفهاني صاحب وسيلة النجاة، وهذه أنا جئت بها أكثر من مرة، بأن العلم الإجمالي ماذا يقول؟ العلم الإجمالي يقول أحدهما لا بعينه نجس، لأن نحن ما نقدر نضع اليد على أحدهما الخارجي، والأصل يريد أن يقول أجرِ الأصل العملي عن أحدهما بعينه، فمن الناحية النظرية ما فيه مشكلة، ولكن من الناحية العرفية نقع في تصادم، تضاد أو تناقض بنظر العرف، فالتضاد أو التناقض العرفي كالتضاد أو التناقض العقلي، يعني ما نقدر نأخذ به، إذا كان الكلام يلزم منه، الدليل يلزم منه ذلك كيف يعني نسوغ لأنفسنا، نجيز لأنفسنا الاتكاء على الأصلين المؤمنين؟ ما نقدر، فلعل ما قاله الأصوليون من أن الأخذ بالأصول المؤمنة أو بالأصلين المؤمنين في أطراف العلم الإجمالي أيضاً يندرج تحت التضاد أو التناقض بلحاظ أحد هذين التكليفين اللذين أوردناهما في المقام.

والخلاصة: بما أن نحن في مقام إجراء الأصول المؤمنة، ما نقدر نجري الأصل عن أحدهما بعينه، لأنه لا مرجح له، ولا نقدر نجري الأصل في كل منهما، لأنه يلزم منه التناقض أو التضاد على الأقل بنظر العرف، الذي تشمله أدلة التعارض أو التضاد، فيسقط دليل الحجية لكل من الأصلين عن الاعتبار، فتوصلنا إلى المقصد بأحد التكييفين، إما بالتكييف الآخوند أو بالتكييف الذي نحن أوردناه، ما فيه مانع...

تطبيق:
الثاني: تنافي التعبدين الظاهريين ينشأ ..

تارة: من تنافي مضمونيهما ثبوتاً، كما لو كانا متناقضين أو متضادين ، ولو بلحاظ المدلول الالتزامي، يعني التناقض هذا واضح بلحاظ المدلول الإلتزامي، وأما التضاد هذا كل الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها...
وأخرى : من مانع خارجي ، كما في التعبد بالترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي ، لوضوح أنه لا محذور في الترخيص في تمام الأطراف واقعاً، على مبنى الماتن على الأقل...

وإنما يمتنع ظاهراً بلحاظ منجزية العلم الإجمالي، في الظاهر اشلون نقول بالتنجيز؟ لأن العلم الإجمالي عرفاً يقول دع كل الأطراف، أهرقه وتيمم، أو اهرقهما وتيمم، بعد جاء حتى في النص...
أما الأول، يعني إذا كان كل من الدليلين يلزم من الأخذ بهما تضاد أو تناقض، هذا واضح اندراج الدليلين في التعارض...

 وأما الثاني فقد سبق في الأمر الرابع من التمهيد أنه لا بد في صدق التعارض من التنافي بين المضمونين للدليلين، ولازم ذلك أن إجراء الأصلين العمليين، أو الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي لا يكون مصداقاً من مصاديق التعارض، فكيف أدرج الأصوليون إجراء الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي تحت التعارض؟ اشلون؟ 

 إلا أنه تكرر في كلماتهم إطلاقه، وكأنه بلحاظ تنافي الجعلين، اشلون يجعل الأصل ههنا مؤمن، والأصل ههنا مؤمن، مع أنه تناقض أو تضاد بنظر العرف؟، لامتناع الجمع بينهما ولو بلحاظ المانع الخارجي المذكور.

وكيف كان ، فالظاهر جريان ما سبق في وجه أصالة التساقط فيه ، أما بناء على ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه فظاهر ، للعلم بكذب أحد الأصلين ، كما أشرنا إليه عند التعرض لكلامه، واشتباه الأصل المكذوب بالأصل غير المكذوب، ودليل الحجية لا يشمل كلاً منهما، هذا تقرير...

 وذكرنا أن لازمه عدم تحقق موضوع أحد الأصلين مع العلم بكذب أحدهما إجمالاً، ما نقدر نقول نجري الأصل في أي، في أي واحد منهما نجريه؟ وإن لم يكن منجزاً، فراجع، حتى في الأطراف التي أحدها خرج عن محل الابتلاء نفس الكلام نقول، لأن لازمه له لازم قلنا.

وأما بناء على ما ذكرنا...

ما التكييف الذي يجعل هذه المسألة تندرج في التعارض؟

وأما بناءً على ما ذكرنا فلأنه وإن لم يلزم من التعبد بالأصلين المؤمنين أو الأصول المؤمنة معاً التعبد بالضدين أو النقيضين، لماذا لايلزم؟ لأن ذاك يقول دع أحدهما، أحدهما قلنا يتعلق بالمفهوم الذهني، وهذا أنا أجري عن الواقع الخارجي، طبعاً ولذلك قلنا يلزم التناقض أو التضاد بنظر العرف، وأما بالدقة العقلية ما يلزم، لأن متعلق العلم الإجمالي ليس هو خارج، الوجود الذهني...

فلأنه وإن لم يلزم من التعبد بهما معاً التعبد بالضدين أو النقيضين، إلا أن المفروض امتناع جعل كلا التعبدين، ما نقدر نخلي الحجية لهذا الأصل المؤمن والحجية أيضاً لذاك الأصل المؤمن، طيب نخلي الحجية لأحدهما لا بعينه، يقول ما نقدر، لأن الحجية لأحدهما بعينه...

وحيث لا مرجح لأحدهما ، لاشتراكهما في شمول عموم التعبد لهما ذاتاً ، وفي الجهة المانعة من فعلية التعبد ، وهي مخالفة العلم الإجمالي ، سوف يتعين سقوط التعبد عن الفعلية فيهما معاً، يعني في الحقيقة لا نستطيع أن نجري الأصل المؤمن عن الإناء الذي على اليمين، ولا عن الإناء الذي على اليسار.
وقد سبق في أول الكلام في مباحث العلم الإجمالي تفصيل الكلام في قصور الأصول عن أطراف العلم الإجمالي من الناحية العرفية، يعني هذا قد تقول إنه دقة وعقلاً متعلق العلم الإجمالي هو أحدهما اللامعين، ونحن نريد أن نجري الأصل عن أحدهما المعين، فلا تضاد ولا تناقض بين الأمرين دقة وعقلاً، ولكن بما أن النظرة العرفية محكمة ههنا، فيصبح تطبيق الدليلين على ما يلزم منه التناقض أو التضاد بنظر العرف غاية الإشكال، يعني لا يمكن، فلهذا يسقط إجراء الأصول المؤمنة عن الأطراف أو عن الطرفين، للزوم التناقض العرفي...   

طبعا أنا وضحت المطلب بهكذا... هذا قصده، ما وراء السطور هكذا يعني، عرفنا؟ 

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

